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»التشريعية«: مساواة المرأة بالرجل
في حصول أسرتها على الجواز الخاص

اجتمعت لجنة الشــؤون 
التشريعية والقانونية أمس 
اجتماعهــا الـــ 34 لمواصلــة 
مناقشــة تكليــف مجلــس 
الأمة بدراسة مدى دستورية 
الاستجواب المقدم من النائب 
د.عبدالكريم الكندري إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر المبارك.
وقال مقرر اللجنة النائب 
الدكتور خليل عبدالله أبل إن 
اللجنة قررت توزيع مذكرة 
مقدمة من الحكومة تتضمن 
ردها على الاســتجواب على 
أعضاء اللجنة وذلك لقراءتها، 
على أن تجتمع اللجنة لاحقا 
لتقرر من تســتدعي في هذا 
الخصــوص. وأضــاف أبــل 
ان اللجنة ناقشــت الاقتراح 
برغبــة المقــدم مــن النائــب 
عيســى الكندري بخصوص 
إنشاء مجلس قومي للمرأة، 

وافقت بإجماع الحضور على 
الاقتراح بقانون بشأن التعديل 
على القانون رقم 6 لسنة 2010 
بشأن العمل في القطاع الأهلي 
فيما يخص اعتماد يوم العاشر 
من المحرم عطلة رسمية في 

الدولة بالقطاع الأهلي.
وقــال إن اللجنــة نظرت 
بالاقتراح المقــدم من النائب 
أحمد الفضل بشأن جوازات 
السفر للكويتيين العاملين في 
وزارة الخارجيــة وقطاعات 
الذيــن  المختلفــة  الدولــة 

بحوزتهم جوازات خاصة.
وأوضــح ان »الذكر الذي 
حصل على هذا الجواز بصفته 
فــي مقر عمله يحظى بجواز 
ديبلوماسي أو جواز خاص له 
ولأسرته، أما المرأة الكويتية 
العاملة فــي الخارج أو التي 
تحظــى بالجــواز الخــاص 
الديبلوماســي فزوجهــا  أو 

وأولادهــا لا يحظــون بهــذا 
الأمــر«. وتابــع: »الاقتــراح 
المقدم من النائب هدفه أن تتم 
المعاملة بالمثل سواء للمرأة أو 
الرجل ومساواة المرأة بالرجل 
في هذا الجانب ومنح أسرتها 
بهذا الجواز الخاص في فترة 
عملهــا، بشــرط ان يكونــوا 
كويتيــن، ووافقــت اللجنة 
وأحالــت المقتــرح إلى لجنة 

الداخلية والدفاع«.
وبــن أن اللجنــة نظرت 
بالاقتراح المقــدم من النواب 
ويوســف  النصــف  راكان 
الفضــل  الفضالــة وأحمــد 
وصفاء الهاشم بشأن القيود 
الانتخابية بحيث من يقيد في 
دائرة لا يصوت في هذه الدائرة 
إلا بعد مرور الانتخابات التي 
تليهــا، ووافقت اللجنة على 
الاقتــراح وأحالته إلى لجنة 

الداخلية والدفاع.

وقررت اللجنــة دعوة مقدم 
الاقتراح لمناقشته.

وأوضح ان اللجنة نظرت 
في الاقتراحات المقدمة بشأن 
القضــاء وبعــد  مخاصمــة 
مناقشــات طويلة في فترات 
ســابقة، مبينــا أن اللجنــة 
قــررت التصويــت على هذا 
الاقتراح في اجتماعها المزمع 
عقده الأسبوع المقبل. وبين أن 
مجمــل القانون هو أن يكون 
التعديل على قانون المرافعات 
وليس قانون تنظيم القضاء 
بــإدراج باب كامل في قانون 
المرافعات يختص بمخاصمة 
القضــاء. وأضاف ان اللجنة 
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لأول مرة في الكويت

الدمخي: حصر تعويضات الأعمال الإنشائية 
لأزمة الأمطار وإحالتها إلى مجلس الوزراء

د.عــادل  النائــب  قــال 
إن صــــــرف  الـــدمخـــــي 
التعويضــات عــن قضيــة 

الأمطار ستكون قريبة.
وقال الدمخي في تصريح 
الإعلامي  بالمركــز  صحافــي 
لمجلس الأمة »إنه تم الاجتماع 
مــع وكيــل وزارة الأشــغال 
والوكيــل المســاعد بناء مع 
اتفاق تم مع وزيرة الأشغال 
لاستعراض الإصلاحات بشأن 

قضية الأمطار«.
النــواب  أن  وأوضــح 
يريدون الإصلاح، ولذلك تم 
بتقديم تقرير دوري  الطلب 
وعــدم تــرك الأمــور في يد 
التنفيذيــة، مبينا  الســلطة 
أن الدور الرقابي يحتم على 

النواب المتابعة.
وبخصــوص تعويــض 
المتضرريــن من  المواطنــن 
حادثة الأمطار، قال الدمخي 
إن اللجنــة أوصت بضرورة 
الإسراع في صرف تعويضات 
المواطنين، لافتا إلى أن هناك 
3 أنواع من التعويضات أولها 
الإنشائية والبيوت  الأعمال 
وانتهت الوزارة من حصرها 
وتم تحويلــه إلــى مجلــس 
الوزراء لاتخاذ القرار المناسب 

للصرف.
وبــن أن النــوع الثانــي 
مــن الأضرار هو الســيارات 
وقسمت إلى قسمين الأول أقل 
من 3 آلاف دينار ودفع منها 
ما يقارب 500 حالة، وهناك 
النوع الثاني وهو الأكثر من 
3 آلاف دينــار وهي الآن في 

طور الانتهاء منها.
وبشأن القسم الثالث من 
التعويضات، قال الدمخي إنها 
عبارة عن المنقولات والأثاث 
والمقتنيات الخاصة وهذه لم 
يتــم الانتهاء منها بعد وهي 

بالكويت. ولفت إلى أن هناك 
حلولا دائمة وأخرى سريعة 
وعاجلة، لاســيما أن شهر ١١ 
موسم الأمطار، مشيرا إلى أنه 
تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة 
مشكلة الأمطار برئاسة هند 
الصبيح والآن ترأسها د.جنان 

بوشهري.
وأوضــح أن هذه اللجنة 
أعــدت تقريــرا مهمــا وفنيا 
لدراســة ومعالجــة وتقييم 
السيول في الكويت، مشيرا 
إلى أن هذا هو الأساس الأول 
في الإصلاح الأول كما ذكرناها 
في تقرير لجنة التحقيق في 

حادثة الأمطار.
وأكد أن مشــكلة الأمطار 
نبهت إلى مشــكلة السيول، 
مبينا أن كل الجهات المعنية 
بتداعيــات الأمطــار تجتمع 
الآن وتنسق أسبوعيا لتنفيذ 
الحلول على أرض الواقع في 
مناطــق كثيــرة منها تقاطع 
والصباحيــة  الفحيحيــل 
وهضبــة الأحمــدي ومدينة 
والدائــري  الأحمــد  صبــاح 
الســابع والتقاطــع مع كبد 
ووصلــة الدوحة والقيروان 
الناصر  والشدادية وصباح 
وأماكــن تجمعات المياه على 

الفحيحيل. طريق 
وبــن أن كل هذه الأماكن 
التــي تأثــرت وضعــت لها 
حلــول بمدة زمنيــة محددة 
المشــكلة منتهيــة  وتكــون 
كما نصــت عليها في تقرير 
لجنــة التحقيــق البرلمانية. 
وقال الدمخــي »رأينا الجهد 
والعمــل اليــوم علــى أرض 
الواقع، وســيتم عمل سدود 
وبحيرات صناعية وقنوات 
للخطــوط ومنافذ  موازيــة 
للبحــر وجريــان الســيول، 
وإحاطة مدينة صباح الأحمد 

بمجموعــة مــن البحيــرات 
والسراتر وقنوات تحويلية 
مفتوحــة ونهايــة المجــاري 
على خــزان للمياه وتركيب 
مضخات لرمــي المياه بعيدا 
عــن المنطقــة مــع التنبيــه 
علــى التنظيف وقيام بإزالة 
مخلفــات البناء وغيرها من 
طــرف البلديــة والأشــغال، 
وعمل وادي محمية طبيعية 
شــرق منطقة غرب عبدالله 
مبارك لحمايتها من الأمطار 

وربط المجرور«.
وأكــد أن »هــذه الحلول 
دائمــة، ولا ننكر دور وزارة 
النفــط فــي عمــل الخزانات 
المائية وتعاونها مع الفريق 

ككل ووزارة الأشغال«.
لم  الدمخي »نحن  وتابع 
نكتف بتقديم تقرير اللجنة، 
إذ ان جــزءا مــن العلاج هو 
المتابعــة ومراقبــة الأعمال، 
حتى إذا حاسبنا يكون بناء 
أعمــال والتوصيــات  علــى 
وتنفيذها«. وأعرب الدمخي 
عن أمله في سرعة تعويض 
المواطنين ومحاسبة الشركات 
والمكاتب والموظفين وإجراء 
التحقيق اللازم لتعجيل عملة 

الإصلاح.

ً من يقيد في دائرة لا يصوت فيها إلا بعد مرور الانتخابات التي تليهاتقسيم أضرار السيارات إلى جزأين والفصل فيها قريبا

د.عادل الدمخي

في طور الدراسة.
وقــال الدمخي إن اللجنة 
طالبت الوزارة بتفعيل دورها 
اللجنــة  وتنفيــذ توصيــة 
بتطبيق البند ٤ من المادة ٨٥ 
على الشركات، بضرورة عدم 
تسلم أي شركة عقد جديد أو 
الدخول في مناقضة جديدة إلا 
بعد إتمامها للمشروع المتعثر 
أوالذي لم تقم به على الوجه 

المطلوب.
واعتبر أن هذا سلاح بيد 
الوزارة لإجبار الشركات على 
سرعة التنفيذ، وعدم التأجيل 
والرفض والمطالبــة بعقود 
جديدة، مبينا أن التقرير الذي 
صدر من لجنة الأمطار كان 
شــاملا وهــو الوحيــد الذي 
ذكر فيه كل أسماء الشركات 
الذين تســلموا  والموظفــن 
تسلما نهائيا وطالب التقرير 

بالتحقيق في هذا الشأن.
وأضاف الدمخي أن اللجنة 
اطلعت على دراســة وزارة 
الأشــغال والحلول العاجلة 
والخطط الاحترازية للحماية 
من تداعيات مشاكل الأمطار 
والسيول في المواقع الحرجة 

لمشاهدة الڤيديو

العدساني يسأل عن الهيكل التنظيمي
لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية

ريــاض  النائــب  وجــه 
العدســاني ســؤالا إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ خالد الجراح 
فيما يتعلق بوزارة الداخلية في 
قطاع شؤون الأمن الجنائي ـ 
الإدارة العامة للأدلة الجنائية 
الجرائــم  مكافحــة  إدارة  ـ 
الالكترونية، وذلك منذ تولي 
الوزيــر وزارة الداخلية حتى 
تاريخ السؤال، وطالب تزويده 

وإفادته بالآتي:
1 ـ الهيــكل التنظيمــي لإدارة 
مكافحة الجرائم الإلكترونية 
والمراكــز الوظيفيــة ورتبهم 
وســيرتهم  العســكرية 
الذاتيــة متضمنة الشــهادات 
العلمية وصلاحيــات الإدارة 

واختصاصاتها.
2 ـ الميزانية المخصصة لإدارة 

أو المبلــغ المحــدد، إضافة إلى 
الحملات الإعلامية والتوعوية 
التي تقوم فيها الإدارة وتكلفتها 
وعددها ومحتواها ومن يديرها 

ويشرف عليها.
3 ـ الخطط التي تقوم بها إدارة 
مكافحة الجرائم الالكترونية 
للكــــشف عـــــن الجــــرائم 
إتــاف  الالكترونيــة مثــل 
وتشويه البيانات والمعلومات 
الخاصة بالأفراد والمؤسسات 

أو انتحال الشخصية.
4 ـ ما الضمانــات وطريقة 
الإشــراف علــى مصداقيــة 
ودقة التحريات والبيانات 
التي تقوم بها إدارة مكافحة 
الجرائــم الالكترونيــة قبل 
إرسالها إلى النيابة، وهل هناك 
ضباط أو أفراد أو غيرهم يتم 
تكليفهم بإجراء التحريات 

غير الإدارة المذكورة؟
5 ـ عــدد المرات التي تم ضبط 
فيها أجهزة الحاسب الآلي أو 
جهاز الهاتف النقال المستخدم 
فــي الشــبهة أو الجريمــة أو 
غيرهمــا مــن وســائل تقنية 
المعلومــات المســتخدمة فــي 
الجريمــة دون الحصول على 
موافقة أو إذن من نيابة شؤون 
الإعلام لضباط إدارة مكافحة 

الجرائم الإلكترونية.
6 ـ جميع القرارات والتنقلات 
والترقيات التي صدرت في قطاع 
شؤون الأمن الجنائي والسيرة 
الذاتية لكل العاملين )عسكريين 
ومدنيين( والمصاريف المالية 
والحســاب الختامي المختص 
لهذا القطاع وكذلك صور من 
نسخ الاستثناءات التي قام بها 
الوزير المتعلقة بالقطاع ذاته.

رياض العدساني

مكافحة الجرائم الإلكترونية 
ومصروفاتها التفصيلية وكل 
البرامج والمناقصات والممارسات 
المطروحــة ومــا الشــركات 
التي رســت عليها المناقصات 
والممارسات وسيرتهم الذاتية 
كل مناقصة على حدة والتكلفة 

الدلال: ما لوائح
ونظم أسعار الـ 5G؟

وجــه النائــب محمد 
الدلال ســؤالا إلــى نائب 
رئيــس مجلــس الوزراء 
ووزيــر الدولة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء انــس 
الصالح قال في مقدمته: 
إعــان الاتصــالات  مــع 
وتكنولوجيا المعلومات، 
بدء التشــغيل الرســمي 
الجيــل  لتكنولوجيــا 
تكــون   ،5G الخامــس 
الكويت قد دخلت مرحلة 
جديــدة فــي خدمــة نقل 

وعرض البيانات الالكترونية وخدمة العملاء والجمهور 
العام وتلبية متطلباتهم الحياتية والعملية، ومع التأكيد 
على أهمية أمن وســامة الجمهور، إلا أنه يتطلب أيضا 
أن تكــون خدمات الـ 5G متاحة للجمهور والمســتهلكين 
بأسعار مناسبة ومعقولة وفي متناول الجميع، خاصة 
بعــد ما تناولته وســائل الاعــام والتواصل الاجتماعي 
من ارتفاع لأســعار الخدمات الخاصة 5G التي تقدم من 

الشركات الخاصة. وطالب تزويده بالآتي:
1 ـ يرجى تزويدي باللوائح والنظم والتعميمات والقرارات 
الصــادرة مــن هيئة الاتصــالات التي حدد فيها أســعار 
الخدمات التي تقدمها الشركات الخاصة بخدمة الأنترنت 
وبالأخص الأسعار التي حددتها هيئة الاتصالات بشأن 

.5G خدمة الجيل الخامس
2 ـ يرجى تزويدي بالرسائل والخطابات المتضمنة تحديد 
الضوابط والأحكام الخاصة بتقديم خدمة الجيل الخامس 
5G وبالأخص الأسعار المحددة لتلك الخدمة المرسلة إلى 
.5G كافة الشركات الخاصة التي تقدم خدمة الجيل الخامس
 5G 3 ـ هل الأسعار التي تقدم بها خدمة الجيل الخامس
وفقا لمتابعة ومراجعة هيئة الاتصالات للشركات الخاصة 
التي تقدم الخدمة مناسبة، وهل الأسعار معقولة للجمهور 
مقارنة بأسعار ذات الخدمة التي تقدم في الدول الأخرى 
في الجوار وفي العالم، وهل توجد حماية للمستهلك في 

هذا الخصوص؟

محمد الدلال

لمشاهدة الڤيديو


